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لقددت يريددرا  يدداة الت ددر يتددي اتددلة يددلايراا الواددائث اتييددالية التتكمددة يريددرا جددتركا ،   ددا   ا   

 الواائث الضراركة لتيركف هذه ال نتجاا.  الزكا ة الكتيرة في الإنتاج إلى التفكير في

 

برية يقركب ال نتجاا من ال ستهلك ايرغيته في ااتهلا ها ااقتنائها، ظهر ما كس ى بالإشهار التجاري 

الذي كساهم في إعلام هذا ال ستهلك ايوعيته، ا ذا يوجيه الأذااق  سب رغتاا ال علنين،لذا كعتتر  هم 

 صتح  هم ميتر لل علوماا التي كوفرها ال هني  ول السلع ،ا ذلك العناصر ال كونة للتسوكق. بث 

 كعتتر   لقة اصث بين ال ستهلك اال تتخث ،اهتفه التلاير على الج هور قيت يتقيق  هتاف يجاركة.

يتم هذه العل ية في متيط يسو ه التركة م ا كيترها بلااليب الإاارة االتر يز على الررائز االخراج 

قية عنتما ينعك  يلك الإشهاراا التا على ناام ال نافسة اعلى  ق ال ستهلك،  ونها عن القيم الأخلا

مضللة ا اذبة،لهذه الأاتاب   صتح موضوع   اكة ال ستهلك كفرض نفسه في ج يع ال جاتا ،باعتتاره 

التوزكع   ت متطلتاا الواقع اتقتيا ي، انتيجة لذلك يتخلي التال بت ركعايها في  افة مرا ث الإنتاج ا

اااتهلاك السلع االختماا من  جث ض ان الامة ال ستهلكين ،بوضع ضوابط الع ث في مجال اتشهار 

اذلك من خلال إرااء قواعت امتا ئ ، ايو يت معاكير الراالة الإشهاركة لأنه لم كعت خافيا  ن 

م يعت ي كث اعتتاء الإشهاراا الكاذبة  ا الخا عة  صتتي اتتا من  اتاب اتضطراباا اتقتيا كة ،ال

على ميلتة فر كة فقط، من هنا  صتح الجزاء ضرارة ملتة لر ع يلك الإشهارايتانات تفاء 

بالتعوكضاا  التي ينص عليها القواعت ال تنية، االتي يخرج مننطاق  رااتنا لمتوا ضعف فعاليتها 

 ستهلكين  ول  ال نتجاا ،ابالإضافة إلى هذا  اتتي التجربة  ن الإعلان قت كستختم  ل اة لختاع ال

عن فعلية وفعالية تكريس وتجسيد  المشرع الجزائريللحماية االختماا ،اانطلاقا من هذا كمور التساؤل 

 الجزائية للمستهلك من الاشهارات التجارية الكاذبة ؟ 

االإجابة على هذه الإشكالية يكون ض ن متوركن،  يث انتناال في الأال الت اكة ال وضوعية 

لك من الإشهاراا التجاركة الكاذبة، في  ين خيينا الماني للت اكة الإجرائية لل ستهلك من لل سته

 اتشهاراا التجاركة الكاذبة.

 .المحور الأول: الحماية الموضوعية للمستهلك من الاشهارات التجارية الكاذبة

م وضوعية بااتقراء نيوص قوانين   اكة ال ستهلك كست ف  ن ال  رع الجزائري قت  ت    كا

ل واجهة اختلال التوازن في العلاقة بين ال ستهلك اال تتخث،   ا  ت  التجاازاا التي قت كريكتها عنت 



             عيساوي زاهية

 

130 

 

قيامه بالإشهار، اليسي رغتة ال  رع إاقال  اهلهم بث الراكة هي   اكة ميلتة ال ستهلكين بيفة 

عة لل ستهلك،اعليه ت بت من عامة،لذاجرم  ي فعث إشهاري  اذب من شلنه  ن كؤار على الرغتة ال  را

 ن نتناال يكييف جرك ة الإشهار الكاذب ) ات( لنتعرض بعتها إلى مسؤالية مريكتي جرك ة الإشهار 

 الكاذب مع يتتكت العقوباا ال قررة لهم )اانيا(.

 أولا:تكييف جريمة الإشهار الكاذب:

ن يختع ال ستهلك  اال ستع ث اتشهار الكاذبكث إشهار كتض ن ا عاءاا  اعراض خاتئة من شلنها  

،ذلك الإعلان الذي الإشهار الخادعلل وا  االختماا، اإلى جانب ذلك نجت  ن هناك من كيطلح عليه 

ككون من شلنه ختاع ال ستهلك، إذ ت كذ ر بياناا  اذبة، الكنه كياغ في عتاراا يؤ ي إلى ختاع 

ذايها، الكنه كعطي انطتاعا إج اليا زائفا الج هور، فالإعلان الذي   كتض ن مملا بياناا صتيتة في 

، اانطلاقا من هذكن التعركفين، كفرق الفقه بين الإشهار الكاذب االخا ع، (1) امخا عا كعتتر إعلانا خا عا

إذ  ن الأال هوالذي يم فيه يريير للتقيقة،  ما الماني فهوالتضليث في الإشهار التجاري  ان إ تاث يريير 

 .(2)للتقيقة

رة الإشهار الكاذب، إت  نه لم كتض من ال  رع الجزائري بلي ينايم خاص، على خلاف رغم خطو

(، 0افقا للقواعت العامة) ال  رع الفرنسي،هذا ما فعنا إلى معالجته  جرك ة بإعطائها اصف قانوني  خر

،انتاال التطرق إليهكجرك ة   مر لل ستهلك ال تلقي للراالة الإشهاركةااعيا لتتقيق   اكة 

 (.5ستقلة قائ ة بذايها)م

 إعطاء الإشهار الكاذب تكييف قانوني أخر: -0

كعرف النيب بلنه اتاتيلاء على مال الرير بطركق التيلة برية ي لكه، جريمة النصب:  .أ

، اعليه العنير ال  يز للنيب هوالتوصث إلى اتاتيلاء على  (3)ق.ع.ج 275اهوما نيي عليه ال ا ة 

ائي، االإشهار التجاري قت ك كث اايلة ابتزاز انيب على الأموال،فال يزة مال الرير بالتتلي  الجن

الخاصة بالكذب ال وجو ة في جنتة النيب متققة عن تركق ااائث اشهاركة، الكن مع ذلك تعتتار 

 الإشهار نيتا تبت من يوافر  ر ان جرك ة النيب اهي:

اكتكون من  من ااائث التتلي كتتقق هذا الر ن عن تركق ااتع ال اايلة الركن المادي:  -

 الااة عناصر:

 :قت كيث الكذب إلى  رجة الطرق ات تيالية إذا اقترن بلع ال ما كة استخدام طرق احتيالية

 امااهر خارجية يت ث على اتعتقا  بيتته  اتاتعانة ب خص آخر لتلكيت ات عاءاا الكاذبة ل ا 

يال الذي كتم من خلال ااائث اتعلام خاصة إذا كؤ ي ذلك من جعلها  قرب إلى التيتكق،ا خطر  ا ت

ايخذ شكث التتقيق اليتفي تن  ااتختام اايلة إشهار بهذا القتر من الأه ية كعطي الكذب قوة اكجعله 

 متلا للمقة االتيتكق.

 ما من  يث الررض من هذه الطرق ات تيالية فيجب  ن يكون من بين إ تى الأمور الوار ة في 

ال ت ملة في الإكهام بسلطة  اذبة  ابائت ان مالي خيالي  اإ تاث الأمث  االخوف  جق.ع.275ال ا ة 

 بتيول ربح اه ي  ا ا اة  ا كة ااقعة اه ية  خرى.

 :الكي كتم ذلك تبت من  ن كتم اتاتيلاء نتيجة  الاستيلاء على مال الغير والتصرف فيه

 . ج.ق.ع275 ا ة ااتع ال الجاني اايلة من ااائث التتلي  ال تت ة في ال
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 ب عنى  ن ككون ذلك علاقة السببية بين الوسائل الاحتيالية والاستيلاء على مال الغير :

 اتاتيلاء نتيجة متاشرة تاتع ال ال علن للواائث ات تيالية.

ت ككفي  ن ككون الجاني عال ا با تياله اإن ا تبت  ن يكون غاكته هي  ن الركن المعنوي : -

ال الرير،لذلك لعقاب ال علن على الإشهار الكاذب على  ااس يتقق عناصر جرك ة كسلب جزءا من م

 النيب  ن ينيرف إرا يه إلى ات تيال ايتتري غرضا من الأغراض الوار ة في النص العقابي .

اعلى الرغم من  ه ية ااتع ال النص العقابي الخاص بجرك ة النيب ل كافتة الإشهار الكاذب، فان 

لتوفير ر ع منااب لج يع الإشهاراا الكاذبة ل ا كطلته من شرات  قيقة امنها عتم اعتتا ه ذلك ت ككفي 

ب جر  الكذب ما ام لم كقترن بلع ال ما كة  ابنوع من التتك ال سر ي ا ن كقيت يتقيق غاكة  سب 

ى ، اهوما ت كتوفر  اما في الإشهار الكاذب، لذلك اوف نتولى التطرق إلى متق.ع.ج 275ال ا ة 

 إمكانية إعطاء اصف جرك ة الختاع على الإشهار. 

من قانون   اكة  81و 86نام ال  رع جرك ة الختاع ب وجب ال ا يين جريمة الخداع :-ب

، اااتنا ا لهذه ال وا  ك ترت في هذه الجرك ة  ر ان (5)ق.ع.ج421و 451اال ا يين  (4)ال ستهلك

 لقيامها:

للختاع، في  ث فعث  ا ن ات كيتر عن الجاني، كهتف من ارائه كجست الن ات ال ا ي الركن المادي:  -

إلى ختاع ال تعاقت الآخر، الكي كتتقق ذلك، تبت  ن كيتر عنه مااهر  اذبة  ول خاصية من 

، اهي ذاا الخيائص التي  شارا إليها ال ا ة ق.ع.جمن  451الخيائص ال تت ة  يرا في ال ا ة 

 وما يليها من ق.ع.ج.451لي لنيوص ال وا  التي   ا 12-10من القانون رقم  86

فجوهر الن ات ال ا ي للختاع، إذن هو صتار يل يتاا  اذبة من الجاني مه ا  اني صفته  ول 

ال نتوج، اقت يكون  قوات  ا  فعات كقوم بها بقيت إكقاع ال تعاقت معه في غلط، ف ن الختاع بالفعث  ن 

اا  اذبة  ا ن رها في ااائث الإعلام ال ختلفة. كر  الن ات كضع الجاني على التضائع بطاقاا  ا بيان

من قانون   اكة  86اال ا ة  ق.ع.ج950ال ا ي للجاني على الخيائص ال تت ة  يرا بال ا ة 

 ال ستهلك اق ع الرش:            

 :كتتث الختاع في  تتيعة ال يء إذا  ان هناك  الخداع في طبيعة الشيء وصفاته الجوهرية

جسيم في خيائص ال يء اما الختاع في اليفاا الجوهركة يلك التي لو علم ال تعاقت انعتامها في يريير 

 (6)ال نتوج ل ا  قتم على التعاقت.

  :ككون هناك ختاع عنتما يكون العناصر التاخلة الخداع في تركيب المنتوج ونسبة مقوماته

 ي ت يقابث ما كؤ ته التائع ب لنها. ما  في ير يتها غير مطابقة ل ا هو مقرر لها امكتوب على الوام،

 في اكخص ال قوماا كقع عا ة عنتما يفقت السلعة مع الوقي ال نفعة  ا الفائتة التي  ان كتوخاها ال  تري.

  :ن كتيع  يانا عا كا على  نه من الالة  صلية، ايتتا الخداع في نوع ومصدرالمنتوج  

يها ال ستهلك اهت اما خاصا للنوع  ا الينف، م ا كتريب خطورة الختاع هنا في الأ وال التي كعير ف

، ما الختاع في ال يتر فيكون  بااتختام إكتاءاا على  نه مُنْتجَ (7)عليه يريير قي تها في نار ال تعاقتكن

من  الة  جنتية اهو خلاف ذلك،  لن كسُتع ث بيان يجاري  اذب  ا علامة غير صتيتة، اهنا يقوم 

 .(8) ة يقليت العلامااجرك ة الختاع اجرك

 :ككون إذا  ان ما الم منها لل تعاقت غير ما يم اتيفاق عليه.الخداع في كمية وهوية المنتوج 
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اع وما فإن ما ك كن قوله ب لن هذه الخيائص  نها متتاخلة في ا بينها إلى  رجة كيعب معها   يانا 

 .(9)ة اليفاا الجوهركةالفيث بين صفة ا خرى، بث إنّه ك كن  ن نج لها معا يتي خاصي

 ق.ع.ج451  ا  ن ال  رعلم كتت  ااائث اريكاب الر ن ال ا ي لهذه الجرك ة  سب ال ا يين 

، م ا ككون بلي اايلة  اني، ال هم  ن يؤ ي إلى إكقاع ال ستهلك في الرلط 12-11من قانون 86اال ا ة

  ول صفة من اليفاا ال تت ة.

عنت  ت يجركم الفعث التام للختاع، بث كعاقب  كضا على ال راع كاهر  ن ال  رع الجزائري لم كتوقف 

الذي كتتقق ب جر   ن كلقي الجاني   ذابته إلى ال جني عليه في شلن من ق.ع.ج 451فيه بيركح ال ا ة 

صفة من اليفاا ال تت ة، شرت  ن يكون الراكة منها   له على التعاقت على صورة ما  اني لتقع لوت 

 هذه الأ ذابة.

فجرك ة الختاع الواقعة على ال تعاقت جرك ة ع تكة، كلزم لها ابتتاءً الركن المعنوي لجريمة الخداع:  -

القيت العام، الذي كتطلب  ن ككون الجاني عال ا بالختاع التاصث، ا ن كتعّ ت إ خاله على ال تعاقت في 

، لجرك ة قيتا خاصا  ا يتطلب هذه ا من ق.ع.ج، 451خاصية من الخيائيال تت ة  يرا بال ا ة 

 هو نية التعامث في السلعة االتعاقت عليها بعوض.

جريمة الإشهار الكاذب  جريمة خاصة  وفقا للقوانين الخاصة التي تواجه الاشهار في حد -

 سب ما الف ذ ره  ن اتشهاراا الكاذبة ك كن  ن نطتق عليها بعض النيوص القانونية العامة ذاته:

جنائية إت  ن هذه الأخيرة لم يخلق لتواجه الإشهار متاشرة بث ك كن اعتتارها  التي يفرض عليها جزاءاا

 ت اكة غير متاشرة لها، م ا انتاال في هذه النقطة إعطاء يكييف  خر لهذه الجرك ة  سب ما  ار ه 

 )ب(.0000ا سب م راع قانون   )أ(ال تعلق بال  ارااا التجاركة  15-19في قانون 

ا للقانون المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات الإشهار الكاذب وفق - 

:لقت اضع هذا القانون  ا  لت اكة ال ستهلك جزائيا من الإشهار الكاذب اذلك من خلال (10)التجارية

 منه. القيام هذه الجرك ة ك ترت يوفر الأر ان التالية: 56ال ا ة 

مااهر الااة  15-19قانون رقم  من 56:ذ ر ال  رع  الجزائركفي ال ا ة الركن المادي -

 للسلوك الذي ككون إشهارا  اذبا  ا يضليليا.

 معناه  ن يكون الراالة الإشهاركة موجهة إلى الج هور من  جث  أن يكون هناك إشهار سابق:

التعاقت  الفي انتتاهه، لأن هذا اتخير عتارة عن فعث ذا يلاير نفسي على الج هور بهتف يتقيق الربح 

، اعليه فالإشهار الذي ت (11)20-01من ال راوم التنفيذي رقم  5/7 كن ااتخلاصه من ال ا ة اهذا ما ك

 كقتم  ي معلوماا متعلقة ب تث الإشهار لي   إشهار يجاري.

 كتتقق هذا ال رت عنتما يكون يلك التياناا أن يكون الإشهار كاذبا أو بطبيعته يدفع إلى الغلط:

إلى الرلط لأن نص التتركم ت كتعلق بالإشهار اإن ا بالكذب الذي  غير صتيتة م ا كعرض ال ستهلكين

، لأن هذا الأخير هو عتارة (12)ك وب الإشهار اكقره اهذا ما ك يز الإشهار الكاذب عن الإشهار ال ضلث

على  ما يم عرضه بطركقة ما بررض يضليث ال خاتتين به ا تى ال نافسين على نتو قت كلتق ضررا 

، اعليه فلي إشهار غير مطابق للتقيقة كخُضع لل سؤالية الجنائية اللقاضي (13)يا كةب يالتهم اتقت

 (14)الطة يقتكر الإشهار الكاذب م ا كمتي عتم شرعيته اعلى ال علن إاتاا صتة التياناا.
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 ك ترت القانون  ن أن يكون الإشهار الكاذب واقع على إحدى العناصر المحددة في القانون :

اار  على   ت العناصر ال كونة لل نتوج االتي من شلنها  فع الج هور إلى الإقتال على  ككون هذا الكذب

يلك ال نتجاا ا  ا ك ترت ان كتيث هذا الكذب بال نتوج ذايه ب عنى  نه كنيب على العناصر التاخلية 

تعلق هذا ،اقت ك(15)لل نتوج  طتيعة امكونايه انوعيته ا ذا خيائيه االعت  اال قياس اال يتر...إلخ

 الكذب بعناصر خارجه  ا مستقلة عن ال نتوج  التافع للتيع اشراته.

ت ككفي لقيام جرك ة اتشهار الكاذب يتقق الر ن  15-19افقا لقانون رقم  الركن المعنوي: -

ال ا ي بث تبت من يتقق الراكة من ارائها،  ون  ن اشهار الكاذب ك ترت لقيامه يوفر فعث الكذب ا ن 

عناصر معينة، م ا ت ك كن ييور هذه الجرك ة بتان الر ن ال عنوي  ي اوء النية إت  ن كنيب على 

 السؤال الذي كطرح نفسه هث هذا ال رت مفترض  ا ااجب اتاتاا؟

 ك كن القول  ن ال رت ال عنوي هو شرت مفترض كقع على عايق العون اتقتيا ي إاتاا  سن نيته.

عرف ال  رع الجزائري الااة :0111قانون جريمة الإشهار الكاذب حسب مشروع  -ب

منه، فعرفه في  28-22-29 كن يناال الإشهار الكاذب في ال وا   0066م اركع قوانين فلاله  ان انة 

على أنه يوصف بالإشهار الكاذب الإشهار الذي يحمل إدعاءات أو معلومات أو عروض " 28ال ا ة 

 ".ل لمنتوجات وخدمات موضوع الإشهارمزيفة أو من شأنها تضليل المستهلك أو المستعم

الذي عالج  كضا الإشهار الكاذب بنف  تركقة القانون السابق من  0005ابعتها جاء قانون 

،  كن نص على الإشهار (16)0000منه، ابعتها جاء م راع آخر اهو قانون  80،71،70خلال ال وا  

عي الإشهار الكاذب الذي من شلنه  ن منه، التي من 90الكاذب اال ضلث في ما ة اا تة اهي ال ا ة 

كختع ال ستهلك، اافقا لهذه ال ا ة السالفة الذ ر نجت  ن ال  رع  قام جرك ة الإشهار الكاذب على 

 الأر ان التالية:

: االذي كتتقق عنت بث راالة إشهاركة يتض ن ا عاءاا  ا عراض خاتئة من الركن المادي-

منه بتير ال  رع لعنير اا ت في  90ا ما يض نته ال ا ة شلنها  ن يختع مستع ث ال نتوجاا، اهذ

جرك ة الإشهار الكاذب اال ت مث في الإ عاءاا الخاتئة بالإضافة لعتم فيله في متث الكذب مكتفيا 

، امن ا ة كتوافر العنير ال ا ي  ل ا  ان هناك  ذب متعلق مملا بوزن (17)بذ ر ال نتوج  ا الختمة

غ مملا،اكتم يتتكت متى يوافر العنير 921غ اايضح  ن ازنها 211نها التضاعة إن يم الإشهار ع

 .(18)ال ا ي للكذب بوااطة خترة ينجز لذلك

: اكقيت به اوء النية  ي يتركف التقيقة االذي كعتتر شرتا لقيام مسؤالية العنصر المعنوي -

ه إت  ن في القانون ال علن عن الإشهار الكاذب على خلاف ال  رع الفرنسي، إن  ان في الأال ك ترت

التالي جاء خاليا من  ي نص عليه بث ككتفي  ن كريكب ال علن خطل ما في الراالة الإشهاركة  تى كقع 

، نجت  نه لم كفيث في هذه 0000،ابالرجوع إلى نص م راع قانون الإشهار (19)يتي تائلة التجركم

ر الكاذب مفترض لإضفاء   اكة ل تلقي النقطة اهذا ما كتفعنا تعتتار الر ن ال عنوي لجرك ة الإشها

 الراالة الإشهاركة.

 تحديد المسؤول جزائيا عن الاشهارات التجارية الكاذبة والعقوبات المقررة.  :ثانيا

من ال  راع  52/5نيي ال ا ة تحديد المسؤول جزائيا عن الاشهارات التجارية الكاذبة: .0

شهار الذي أعد لصالحه في حالة موافقته على يكون المعلن مسؤولا بصفة شخصية عن الإعلى  نه:" 
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"،اكعت معلنا  كضا  ث شخص تتيعي  ا معنوي كترج إعلانا اشهاركا  ا كو ث  النص قبل بثه أو نشره

الرير بإ راجه، اهو  ث متتخث كستختم الإشهار في اتيث التعركف ب نتوج  ا ختمة بهتف جلب الع لاء  

ابالتالي ت ك كن لل علن التنيث من مسؤاليته إذا ما ،12-10رقم من قانون  2/7 سب ما جاء في ال ا ة 

اّ ث  ا  ناب   ت من ع اله للتكفث بالع ث اتشهاري، فالو يث كترم العقت باام التساب ال و ث ال علن 

االذي كزا ه بال علوماا التي على ضوئها كقوم الو يث بتنفيذ الو الة اكلتزم بإعلام ال علن بلي ع ث 

 . كقوم به

فال علن هو ال سؤال  فاعث  صلي عن الجرك ة ال ريكتة، هو الذي المعلن شخص طبيعي: .أ

يم الإشهار لتسابه ابالتالي هو ال سؤال بيفة  صلية اقت اختلف في يفسير عتارة "ال علن الذي يم 

الإشهار لتسابه"، إذ التعض كرى  ن ال خص الذي يم الإشهار لتسابه هو ذلك الذي كستفيت من 

شهار، االتعض الآخر كرى انه هو ذلك الذي كيتر الأمر بالإشهار اهو ما  خذا به متك ة النقض الإ

الفرنسية إذ اعتترا الو يث العقاري الذي يلقى  مر بتيع العقار اقام بن ر إشهار في إ تى اليتف 

لك التياناا كتض ن بياناا  اذبة ب لن مسا ته كعت مسؤات بيفة  صلية الم يقتث ال تك ة زع ه بلن ي

، اكرلب في الواقع  ن ككون (20)التي ن رها  ان قت يلقاها عن ال الك االذي يقوم مسؤاليته   ركك

 ال ستفيت من الإشهار ا الآمر به شخيا اا تا الكن قت ككونان شخيين مختلفين .

علن قت   ا قت يقع ال سؤالية على عايق ال خص الذي با ر بن ر  ا بتث  ي إشهار إذا لم ككن ال 

من ال  راع، الكن مع ذلك ال علن ت  52 بتى موافقته ال ستقة  ول متتوى الإشهار اهذا  سب ال ا ة 

ك كنه التهرب من مسؤاليته لأنه ملزم ب راقتة متتوى الراالة اتشهاركة قتث بمها الكن  ونه  ميرا ما 

فإن هؤتء قت يمار مسؤاليتهم  كقوم ب ساعتة ال علن عتة  شخاص آخركن كتتخلون في الع ث اتشهاري،

 . (21)من ال  راع 59بتسب ما إذا قاموا بع لهم بعت إعلام ال علن  ا  ان ذلك، اهتا  سب ال ا ة 

إذ  ن الأصث ال علن هو الذي كقوم بإعتا  ابث الراالة اتشهاركة :المعلن شخص معنوي .ب

 7هاركة متخيية اهذا  سب ال ا ة بيفة منفر ة، الكن لي  هناك ما ك نع  ن كسنت ذلك إلى  جهزة اش

كل معلن حر في  إعداد الإعلانات الاشهارية واختيار الدعائم التي ينشر من ال  راع التي ينص: ""
"، اهذه الأجهزة ال تخيية يت مث ويبث بواسطتها إعلاناته الاشهارية مع مراعاة أحكام هذا القانون

  الراالة اتشهاركة عتر ااائث الإشهار الها مهام عتة في الو اتا اتشهاركة التي يقوم بتنايم اإعتا

من ال  راع  اكتقى على ال علن  ن ك تها ب علوماا صا قة اصتيتة  ول السلعة  ا  00ذ ريها ال ا ة 

الختمة ال را  الإشهار عنها، الذا يقوم مسؤالية ال علن االو الة، ااجه اتشتراك بالنستة لهذه الأخيرة  

ها ال ساعتة لل علن في ينفيذ الجرك ة من خلال يتضير اإعتا  الإشهار ال جرّم مع عل ها كت مث في يقتك 

بذلك اايجاه إرا يها إلى يضليث ال ستهلك، غير  نها ك كن  ن يتنيث من ال سؤالية على  ااس انه يم 

ية ال علن إما يضليلها من ال علن،   ا يقوم مسؤالية ال كلف بإ ارة الوايلة اتشهاركة إلى جانب مسؤال

 بيفته فاعلا  صليا  ا شرككا.

بعت يتتكت ال سؤال عن الأضرار التي لتقي ال ستهلك من :الجزاء المقرر لجريمة الكاذب -0

اتشهاراا الكاذبة، كتولى القاضي ر ع هذه الأخيرة بفرض العقوباا الأصلية ال نيوص عليها في 

 لعقوباا على عقوباا يك يلية.القانون، غير  ن ال  رع   يانا كنص إلي جانب هذه ا

ق.ع ان العقوبة ال قررة لجرك ة اتشهار  275:كستخلص من ال ا ة العقوبات الأصلية .أ

( انواا 2الكاذب التي يتخذ صفة جرك ة النيب اات تيال في التت  من انة على اتقث إلى خ سة )

 .ج(، 011111نار جزائري) .ج(، إلى مئة  لف  ك51.111على الأ مر اغرامة مالية من ع ركن الف )

 ث إشهار  56ا 57التي يعتتر  ث مخالفة لأ كام ال ا ة  15-19من قانون رقم  26 ما بالعو ة لنص ال ا ة 

 ملاكين  .ج. 2إلى  21.111خا ع بلنه غير م راع اكعاقب عليه بررامة 
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ها بث ذ ر على اتيث التير، 56اب ا  ن ال  رع لم كذ ر صور اتشهار التضليلي كفي ال ا ة 

على اتيث ل مال ابالتالي ك كن إخضاع ا كام هذه ال ا ة على اتشهار الكاذب. ما إذا  خذا هذه الجرك ة 

ق.ع.ج من  950التي   التنا لل ا ة  12-10من قانون رقم  86جرك ة الختاع فيعاقب الجاني  سب ال ا ة

تى العقوبتين فقط.  ج  ابإ  011.111 .ج  إلى  51.111شهركن إلى الاث انواا، ابررامة من 

 80 ج  ست ا قضي به ال ا ة 211.111اك كن  ن ي ت  هذه العقوبة إلى خ   انواا اغرامة قترها 

 .12-10من قانون رقم 

افي ظث يواع ن ات الأشخاص ال عنوكة  قر ال  رع  الجزائري فقت  قر بال سؤالية الجزائية لل خص 

رياب نص قانوني كنام الجرائم ال تعلقة بالإشهار ، الكن نارا ل(22)مكررق.ع.ج 20ال عنوي ب وجب 

فلا ك كن القول بإمكانية مساءلته عنها، غير  ننا إذا رجعنا إلى التكييفاا الأخرى ال  كن  ن كوصف بها 

ق.ع.ج،   ا نيي 5مكرر 265الإشهار الكاذب فإنه  صتح كسلل على جرك ة النيب  سب ال ا ة 

ن جرك ة الختاع، ابالتالي إذا  خذ الإشهار الكاذب الذي صتر مكررق.ع.جعلى مساءلته ع922ال ا ة 

 .(23)عن ال خص ال عنوي اصف هايين الجرك تين فإن ال علن كتابع اكعاقب  سب هذكن النيين

إذ التكم علي الجاني بعقوباا الررامة  ا التت  ت كفيت في شيء  العقوباتالتكميلية: .ب

فقت يكون   يانا العقوباا التك يلية  ا التتابير الوقائية   مر ال تضرر من جرك ة الإشهار الكاذب مملا، 

 ر عا من العقوباا الأصلية ال عرفة ذلك انتولى  رااة  هم هذه العقوباا التك يلية.

 كن  12-10من قانونرقم   65اال ا ة  15-19من قانون رقم  99نيي عليها ال ا ة المصادرة: -

 زة في  الة اريكاب ال خالفة ال تعلقة بالإشهار. جازا للقاضي ميا رة السلعة ال تجو

ففي  الة إ انة ال علن فإنه إلي جانب العقوبة الأصلية التي كنطق الأمر بنشر الحكم القضائي: -

من ال  راع  99بها القاضي ك كن له  ن كلمر بن ر التكم القضائي،  ما بالنستة للجزائر فإن ال ا ة 

يادة علي ذلك،أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر "...ويمكن للقاضي زنيي علىلنه 

 يختارها، أو تعليق هذا الحكم في أماكن يسمح بها، لمدة لا تتجاوز شهرا واحد...".

فتذلك يكون هذه ال ا ة قت جعلي الأمر بن ر التكم إجراء جوازي، ابالتالي إصتاره كخضع للسلطة 

تكم  ا ملخص منه في جركتة، فيكون بذلك قت ااتمنى ااائث الإشهار التقتكركة للقاضي علي  ن ن ر ال

ق.ع.ج،يتي عنوان العقوباا  06ا 0الأخرى، مع العلم  ن الأمر بن ر التكم نيي عليه ال ا ة 

 التك يلية.

يعتتر عقوبة يك يلية جوازكه ااتتتاها القانون الفرنسي لسنة الحكم بنشر أو ببث الاشهارالتصحيحي: -

للقاضي  ن كلمر بن ر  ا بتث إشهار ييتيتي علي نفقة ال تكوم عليه اذلك بااتع ال نف   ، ا0072

اايلة الإشهار الكاذب  تى كتتقق الهتف من ايخاذ هذا التتبير، الهذا كرى التعض ضرارة  ن ككون 

 ، اعلى خلاف م راع قانون(24)الإشهار التيتيتي إلزاميا الي  اختياركا مترا ا لتقتكر القاضي

 شار إلى الإشهار  0005فإن ال  راع الت هيتي لقانون الإشهار لسنة   0000الإشهار الجزائري لسنة 

فقت نص على الإشهار  0000،  ما م راع قانون الإشهار لسنة 056/5التيتيتي في ال ا ة 

عتي في ظث الع ث التتضيري، غير  نها  ذفي بعت يقتك ه  مام ال جل  ال 26/5التيتيتي في ال ا ة 

 الوتني.
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 المحور الثاني: الحماية الإجرائية للمستهلك من الإشهارات التجارية الكاذبة:

بعت  ن بيننا مختلف الأفعال الإشهاركة التي جرمها ال  رع قيت   اكة ال ستهلك الذي كعت 

ة له ن ترفا ضعيفا يليي في هذا ال تور الماني لتتيان الأ كام الإجرائية التي من شلنها  ن يوفر   اك

 خلال  رااة نقطتين اه ا:

  يفية معاكنة جرك ة الإشهار الكاذب )  ات(. -

 إجراءاا متابعة هذه الجرك ة ) اانيا( -   

 : أولا: معاينة جريمة الإشهار الكاذب

 ت ا ال وظفون ال ؤهلون بالقيام بهذه  15-19من قانون رقم  20إلى  90بالرجوع إلى ال وا  

 ختياصايهم في ذلك:ال عاكنة مع يتتكت ا

: انتناال في هذه الأشخاص المؤهلة للقيام بالمعاينة والتحقيق في جريمة الإشهار الكاذب .0

النقطة مختلف الأشخاص ال ؤهلة قانوننا بإجراء هذه ال عاكنة من  جث الك ف عن جرك ة اتشهار 

 الكاذب. 

زائري على اتيث : ذ ر ال  رع الجضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبطية القضائية - 

 ال وظفين الذكن  انتا لهم هذه ال ه ة إلى: 15-19من قانون رقم  90التير في ال ا ة 

 ضتات ا عوان ال رتة القضائية ال نيوص عليهم في قانون الإجراءاا الجزائية. -

 ال ستختمون ال نت ون إلى  الاك الخاصة بال راقتة التابعون للإ ارة ال كلفة بالتجارة. -

 ل عنيون التابعون ل يالح الإ ارة الجتائية.الأعوان ا -

 على الأقث ال عنيون لهذا الررض . 09 عوان الإ ارة ال كلفة بالتجارة ال ريتون في الينف  -

إلى فئة  خرى من ال وظفين  انتا لهم مه ة التتقيق  58في ال ا ة  12-12ا  ا  شار  كضا الأمررقم 

 .(25)ن ل جل  ال نافسة من ضتات ا عوان ال رتة القضائية ان ال عاكنة ايت مث في ال قرركن التابعي

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة  -ب

 : والأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية

التجارة: المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة ب-

فيت ملون في هؤتء ال وظفين الذكن كقومون ب راقتة  15-19من قانون رقم  90/5 سب ما  قريه ال ا ة 

الأاواق االتتقيق في جرك ة الإشهاراا الرير م راعة التي يك ف عنها هذه الع لية امعاكنتها لكث 

  سب اختياصه الإقلي ي  ان  ن ك تت إلى اختياص اتكاا  خرى.

كتم يعيين من بينهم  عوان يسنت إليهم مه ة ال عاكنة التابعون لمصالح الإدارة الجبائية: الأعوان-

 االتتقيق في ج يع ال خالفاا ب ا فيها جرك ة الإعلان الكاذب.

بهتف يوفير  لياا من شلنها  ن يسهر على ضتط  15-19اهذه الفئة يم إ راجها مؤخرا في قانون رقم 

 واق  تى كوفر الت اكة الكفيلة لل ؤاساا اال ستهلك.ال عاملاا ا ذا ينايم الأا
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: خول لها ال  رع صلا ية ال عاكنة االتتقيق في جرك ة أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة -ج

الإشهار الكاذب إت  ن هذه ال ه ة خولي فقط على  عوان الوزارة ال ينفين ض ن الترجة الرابعة ع ر 

 على  قث يقتكر.

ن المؤهلين للقيام بالمعاينة والتحقيق في جريمة الإشهارات اختصاصات الموظفي -0

 :الكاذبة

 ير ال  رع الجزائري ال هام ال خولة لل وظفين القائ ين بالتتقيقاا اتقتيا كة في اظيفتين  ااايتين 

( امه ة يتركر بامتلها ) )أ(يت مث في مه ة ال عاكنة االتتقيق في جرك ة اتشهار الكاذب ال ريكتة  

 (.جتاضر من جهة اخرى )ال 

:من خلال هذه ال ر لة ك كن ج ع الأ لة االقرائن ال ختلفة االتي يؤ ت المعاينة والتحقيق -أ

 اقوع الجرك ة  م ت.

نجت  ن ال  رع خول يلك الفئة مج وعة من  15-19من قانون رقم   25ا 21ابااتقرائنا لنص ال ا يين 

 تلاا التجاركة ا ما ن ال تن االتخزكن ا ث مكان له السلطاا االتي يت مث في  ركة التخول إلى ال

علاقة بجرك ة الإشهار الكاذب بااتمناء الأما ن ال عتة للسكن افتص مختلف ال ستنتاا الإ اركة 

 اال الية اال تااتية...إلخ.

ا  ا كجوز لهم  جز يلك ال ستنتاا اإضافتها إلى ال تضر  تى يكون ب مابة إاتاا ضت ال ؤاسة 

 ة  اإعا يها عنت نهاكة التتقيق.ال خالف

التجز  إجراء قانوني نقيت به رفع كت ال ؤاسة ال خالفة عن ال نتوجاا متث الحجز :   -ب

كتق  15-19من قانون رقم   20التيع إلى غاكة صتر  كم قضائي ب لنها، ا بالرجوع إلى نص ال ا ة 

لان الكاذب، اإلى جانب هذا خول لهؤتء ال وظفين بالقيام بالتجز على ال نتوجاا متث جرك ة الإع

 (26)لهم القانون صلا ية  جز العتا  االتجهيزاا ال ستع لة في اريكاب جرك ة الإعلان الكاذب.

: ابعت انتهاء من  ث التتقيقاا االتل ت من اجو  خرق لقواعت تحرير محضر المخالفات -ج

وظفون ال ؤهلون بال عاكنة ال وظفين يمتي جرك ة الإعلان الكاذب في متضر كقوم بتتركره ال 

 االتتقيق.

 كام يتت  من ياركخ نهاكة التتقيق يتين فيه هوكة ال وظفين الذكن  6اكترر هذا ال تضر في ظرف 

قاموا بع لية التتقيق بالإضافة إلى هوكة اعنوان ال ؤاسة ال خالفة ا ذا الجرك ة ال ريكتة اهي الإعلان 

 ا ك ار إلى مكان اياركخ ال عاكناا ال ا كة ال سجلة اع لية غير ال  راع ا ذا العفوكة ال قتر ة ا 

 التجز في  الة  تااها.

ا  ا كنتري  ن كذ ر في التضر الى  ن مريكب جرك ة الإعلان الكاذب يم إعلامه ب كان اياركخ يتركر 

 ال تضر ابضرارة التضور،  ما إذا غاب  ا رفض التضور للتوقيع كمتي ذلك في ال تضر.

هذا ال تضر صتيتا كجب  ن كتم إمضائه من ترف ال وظفين الذكن عاكنوا شخييا  الكي ككون

، ابعت انتهاء ال وظفين من يتركر ال تضر كسجث في اجث مرقم امؤشر مخيص لهذا (27)ال خالفة
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الررض،اكتلغ إلى ال تكر الوتئي ال كلف بالتجارة الذي اقعي ال عاكنة في  ائرة اختياصه اب جر  

 الى الجهة ال ختية ينتهي بذلك مه ة ال وظفين ال كلفين بال عاكنة االتتقيق, اراال ال لف

 .متابعة جريمة الإشهار الكاذب كوسيلة لحماية المستهلك :ثانيا

ال تعلق بال  ارااا التجاركة نجت  ن ال  رع الجزائري  قر   اكة  15-19من خلال القانون رقم  

يضرر من الإشهار الكاذب  ان  ن كنتار متة توكلة  ت اهي  لل ستهلك تاتفتاء  قه في  الة ما إذا

افي  الة ما إذا لم يفرز هذه ال يالتة على نتيجة ف ا على  (0)ال يالتة بينه ابين العون اتقتيا ي

 .(5)ال تضرر اإت اللجوء إلى القضاء

  : ت  ال  رع نطاق ال يالتة االيلح بنيوص القانون فتطتيقا لقانون رقمالمصالحة -0

-10كطتق ال يالتة مملا على جرك ة الإشهار غير ال  راع،  ما نطاق اليلح في قانون رقم   19-15

ال تعلق بت اكة ال ستهلك اق ع الرش في  ث جرك ة مخالفة الناام القانوني للوام  ان جرك ة  12

 الختاع لأن هذه اتخيرة يطتق عليها العقوبة السالتة للتركة.

الذي اشترت شرات لتنتج ال يالتة  آاارها القانونية التي  15-19قانون رقم   الذا انتراها في إتار

يت مث في شرات موضوعية كجب يوفرها في مريكتي ال خالفة  لن ت ككون في  الة العو  ا ن يكون 

العقوبة ال قررة غرامة،  ما في ا كخص ات ارة م ملة بال خص ال ختص قانونا لإجراء ال يالتة  ست ا 

،  ما ال رات الإجرائية لهذه الأخيرة فتت مث في 15-19من قانون رقم  80ال  رع في نص ال ا ة   ت ه

 (28)اقتراح ال يالتة على مريكتي ال خالفة اقرار السلطة ال ختية في إجرائها.

اكتريب على ال يالتة عتة نتائج من بينها انقضاء التعوى الع ومية، اعليه إذا ي ي ال يالتة على 

ات ارة ال ختية قتث إبلاغ السلطاا القضائية، فإنه كتريب عليها  فظ القضية على مستوى  مستوى

ات ارة ايتفظ  وايقة إ اركة في ال لف ات يراث  ي نسخة إلى النيابة العامة،  ما إذا يمّ إراال ال لف 

ال لف على  إلى ال تك ة ال ختية فيكون متضر اليلح  تليث على انقضاء التعوى الع ومية اكتفظ

 مستوى ال تك ة.

 ما إذا ي ي ال يالتة على مستوى ال تك ة بعت إ التها له، ففي هذه التالة هناك من كرى بإمكانية 

 (29)إجراء ال يالتة ب رت  فع الررامة فعليا ابعتها كستفيت ال خالف من التراءة.

إعفائه من التعوكض عن افي ا كخص اار هذا اتجراء على ال تضرر من اتشهار فيت مث في عتم 

الضرر الذي لتقه جراء اتشهار الكاذب م ا ك كن له رفع  عوى متنية تاتيفاء  ا إبطال العقت  ا 

 مطالتة ال علن بتنفيذ التزامه.

كجب على ال ستهلك الذي ككون ضتية مكر ال تتخث، هذا الأخير الذي الطريق القضائي: -2

اتاتهلا ية التي يربطه بال ستهلك، كتع ت الإضرار ب يالح عا ة ما ككون الطرف القوي في العلاقة 

ال ستهلك اذلك رغتة في يتقيق الربح السركع الو بالطرق غير ال  راعة، افي هذه التالة اجب على 

ال ستهلك الضعيف في هذه العلاقة اتاتهلا ية، رفع التعوى الع وميةمن  جث متابعة ال تتخث )ال علن( 

ريكابه لجرك ة في  ق ال ستهلك االتي مسي ميالته ال خيية  امسي بيتته جنائيا، اذلك بعت ا

 .االامته 
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نلا ظ  ن ال  رع الجزائري عنت  رااته للجرائم ال تعلقة بال ستهلك اال ريكتة من ترف ال تتخث، قت 

يع قنا في  اضع بعض الإجراءاا القانونية اللازّمة اال تتعة لتتقيق الت اكة الجنائية له، إت  نه إذا ما

هذه الإجراءاا فإننا انجتها ت يختلف  ميرا عن يلك الإجراءاا القضائية ال تتعة جزائيا في الجرائم 

 الأخرى.

اككون ذلك بعت يتركك التعوى الع ومية التي ي مث   اة قانونية بيت القاضي الجزائي، لتوقيع العقاب على 

على إجراءاا خاصة، كتوجب على ال ستهلك  ن ال خالف، الم كر  النص في قانون   اكة ال ستهلك 

كسلكها ل تابعة ال تتخث، اكفيت هذا  نه كسري في هذا ال جال القواعت الإجرائية العامة الوار ة في قانون 

، إت  نها يكتسي نوع من الخيوصية من  يث اييال النيابة العامة بالتعوى ) ( (30)الإجراءاا الجزائية

 إاتاا ال خالفاا )ب(. امن  يث  ار التتقيق في

يعتتر النيابة العامة م ملة في السيت ا يث اتصال وكيل الجمهورية بالدعوى العمومية: -أ 

الج هوركة على مستوى ال تك ة السلطة الأصلية التي لها صلا ية يتركك التعوى الع ومية، ات يقوم 

، ال ستهلك التي كو عها (31)ى شكوىبتتركك هذه التعوى إت بعت إبلاغها بوقوع الجرك ة، إما بناء عل

متاشرة عنت  مانة ضتط ال تك ة،  ا التي كتيلها إليه  عوان الضتط القضائي،  ا انطلاقا من  ع ال 

ال رتة القضائية التي لها مهام التتث االتتري،  ا يلايسا على إ الة ملف من الأجهزة الإ اركة 

 ال كلفة بت اكة ال ستهلك اق ع الرش.

كعتتر التتقيق ال ر لة المانية من مرا ث التعوى  ت قاضي التحقيق أثناء المتابعة:سلطا -ب 

الع ومية التي ك رف عليها قاضي التتقيق، اييث التعوى إليه إما بناء على تلب ا يث الج هوركة 

بإجراء التتقيق،  ا بناء على شكوى  ال ضرار ال تلا  ترفا متنيا مطالتا بالتعوكض، امن ااائث 

تقيق ال تا ة  مامه الخترة الفنية ،التي ككون لها التار الكتير في إاتاا قانون   اكة ال ستهلك اق ع الت

 الرش.

  ا كتيث قاضي التتقيق بتعوى متابعة مخالفاا قانون   اكة ال ستهلك بناء على تلب ا يث 

ضار ميتوبة ،  ا شكوى ال خص ال (32)الج هوركة لإجراء التتقيق الضراري للك ف عن التقيقة

. (34)،   ا كتق لج عياا   اكة ال ستهلك  ن يتلا  ترفا متنيا في مر لة التتقيق(33)با عاء متني

 اكعتتر التتقيق إجراء جوازي في الجنح اإلزامي في الجناكاا.

اكختص بالجرائم ال تعلقة بال ستهلك في اتعلان االتيول على ال علوماا السابقة ،قسم الجنح على 

 تك ة التي بقع في  ائرة اختياصها مكان اقوع الجرك ة  ا إقامة   ت ال ته ين  سب ما مستوى ال

ق.إ.ج.ج، افي اتخير القاضي كيتر  ك ه في القضية اواء بالإ انة  ا  250قضي بها ال ا ة 

 (35).التراءة

 

 الخاتمة:

لإشهار اا تفى بتتني كستخلص م ا الف ذ ره  ن  ال  رع الجزائري لم كتفطن بعت للإاتختام السيئ ل

متانة القواعت التالية ال راعية في مجال الإشهار، االتي لم يعت  افية ل واجهة اتشهاراا الكاذبة   ا  ن 

 القواعت العامة الجزائية يتقى غير  افية لر عها.
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بالرغم من  ن الإشهار التجاري هو مجال  يوي ا ضراري اواء بالنستة لل ستهلك  ونه كساهم ب كث 

تير في إيتاع رغتايه ال  راعة ايتقيق ميالته ال ا كة، من خلال ما كقتنيه من الع اختماا معلن  

عنها،  ما ال تتخث "ال علن" فإنه كتقق بوااطته التراكج لسلعه اختمايه، ابالنستة للاقتيا  فإن الإشهار 

 التجاري اليتيح كساهم في رقي اتقتيا .

قانوني كنام الإشهار التجاري، إذ ال علن )ال تتخث ( كسعى  الكن لن كتتقق  ث ذلك في غياب نص

لتراكج العه اختمايه قت كتعسف اكتجاهث بذلك ال ستهلك ال تلقي لهذا الإشهار االذي  صتح كعت ت عليه 

في اقتناء ما كتتاج إليه من الع اختماا فتذلك قت كلجل إلى ترق غير م راعة كذهب ضتيتها 

 ال ستهلك.

نام ممث هذا الإشهار كعفينا عن  ي اصف آخر للتيرفاا غير ال  راعة التي ييتر فيتار قانون ك

عن ال علن، فتذلك كعفي القاضي من السعي إلى إاتاا  ر ان جرك ة النيب  ا الختاع في الإشهاراا 

 الكاذبة اليا رة عن ال علن،اإن ا ككتفي بإاتاا  ر انها ليفرض الجزاء ال نيوص عليه قانونا.

غياب هذا النص القانوني الخاص بالإشهار التجاري ت كتقى  مام القاضي إت ات تكام إلى  الكن في

  كام قانون العقوباا في ا كخص جرك تي النيب االختاع هذا في الجانب الجزائي االتي في  مير من 

لك نارا ذ ات يان ت يض ن   اكة فعالة ل تلقي الراالة اتشهاركة عتر مختلف الواائث اتشهاركة

 . لخيوصية هذه الجرك ة

 الهوامش:
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